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مشل : أن تقوم الدولة برع ملكية هذا الجزء للمنفعة العامة فلا ينتفي حق المالك في المطالبة بحق الرور 
* القانوي على ملك الجاں 
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sad Wath 7‏ مرو القانوني إلا gh call‏ نه حق میني على العقار كصاحب حق الإنتفاع 


اذ أن صاحب الحق العيي له din‏ اطالك سلطة مباش ٥‏ على الشى؟ 


ولكن لا يجوز لصاحب الحق الشخصي المطالبة بحق المرور القانوني 


مثل : مستاجر الأرض الزراعية 


إذ أن المستأجر له أن يطالب ا الك المؤجر بذلك و المؤجر هو الذي له المطالبة بحق ا مرور القانوي oo‏ 


| daly القرقة‎ 
\ 


07 jos 


0پ ەٰ 7+ پر رتر تب ٹہ کس مد ا و EI‏ کا کان کا کا کک کہ کس ۱ EEE‏ 


مم 1 أ سه : أكتب في الانيياس الناشئ عن تجزنة مقار بناء عل اتسر ف قاتونی 56 
آ + الطبيعة القانونية لحق المرورفى هذه الحالة وما يترتب على ذلك من آثار؟ 
وی مر 


گر KE KF E E‏ رر یر ہر ور رر پر و ور رر پر ٹر رر ٹر رای :ع ور رٹ 


SSS SKN RSA CE KX OO SLIP 


| أولاً : موقع المر فی حالة الإنحباس الناشئ عن تجزنة مقار “he‏ کم گے 3 


قد يكون العقار متصلا بالطريق العام ثم يقوم المالك بالتصرف فى جزء منه سواء بالبيع أو الهبة 


ويقع فى يده أو فى يد المتصرف إليه ( المشترى - الموهوب له ) الجزء ا حبوس عن الطريق العام وهنا ينور 
التساؤل حول تعیین موقع الممر 


كما أنه يحدث عملا فى العقار المملوك على الشيوع بعد قسمته أن بقع جزء محبوس عن الطريق العام فى 
نصيب أحد الشركاء المتقاسمين 
٠‏ موقف القانون | 


1 eo من الفانی ن‎ (V/ANY) المادة‎ ١ 


إذاكان الانحباس عن الطريق العام ناشنا عن تجزنة عقارثہ بناء على تصرف قانونى فلا تجوز المطالبة ۰ 
' بحق المرور الا فی هذه الأجزاء . ظ 


وھا الحكم 


E SG 


اع إيجاد ممركاف في أجزاء العقار | 
۷ عندئذ - الحصول علي ا ممر الکافی فی أحد ارت 


7 قانون مدني ا ارام‎ A. H oI ا‎ vor ٠ | ٠ 9497 
rr "و‎ 


| ثانياً: الطبيعة القانونية لحق امرورضى حالة Ma‏ 
ثار ١‏ ااخلاف حاول الففه تفسير الطبيعة القانونيتحق اطرور في هزه أكالت 


si,|‏ أول : ؛ التزام البائع بضمان الإنتفاع بالشئ المبيع 
7 - 0ھ بان بضمان الإنتفاع بالشیٰ البیع 
ذلك لان MIS‏ با e‏ بين ور والإشاع سس ابی 
4 ت نقد هذا الرأى 


أن مثل هذا التفسير منتقد إذ أنه لا يصلح إلافى حالة دون gland‏ ھی أن یکون البائع قد إحتفظ لنفسه . 


بالجزء النافذ إلى الطريق العام 
۱۱۱۲ رن ya os ntl‏ تہ الاجر 
٠١‏ النافذ إني الطریق فلا يصلح الإلترام ام بالضمان إذ أن المشترى غير مدين به 

E سسحت‎ 


' مشترى أخر 
Wily‏ فلا يمان لر امان أساساً عاماً لتفسير هذا أككم 


رأى ثالث : 1 ( التصرف أو العقد ولیس القانون ) 


ذهب إلى أن الحكم يجد أساسه ف التصرف القانون اذى انا التجزئة أو العقد وليس القانون 
إذ أن مثل هذا pas‏ بت 


بنص التصرف صراحة على ذلك 


یتضمن إلنزاماً بإنشاء حق إرتفاق بالمرور لمصلحة صاحب الأرض ال حبوسة ولو م 


وق سد( ان 7 علي اكب )د الفرض أن العقار لم يكن 
محبوسا عن الطريق العام 


ب نقد د الرأى السائد في الفقه ( (الدکتور) 


: إن تااس الالتراء على التصرف الذى EON‏ التجزنة لا یخلوفی رأينا من النقد 
oll OWo) ait ٦‏ كذلك 


الجزء الذى بقى فى ملكه وھو ما یخالف نصوص القانون 


ورما انتکی الام علي هذا الندو إلي 
— أن يظل أحد الأجزاء في حالة إنحباس wild‏ 


| القانون 


د ونعتقد أنه لا يوجد فارق 


وفقا للفقرة الثانية. 


ل 


حتي ولم يكن هذا الوضع هوالأخف ضرا 


— 


0 


. لكان بوسع المالك الذى صدر عنه التصرف أن يدرج شرطا فى العقد يعفى نفسه بمقتضاه من حق المرور على . 
— أو أت يطالب صاحب هذا الجزء ابوس بالمرور؛في عقار pb el‏ الذى تمت تجزنته وهو بخالف نصوص ' 
المرور المقررضي المادة (۱/۸۱۲) وحق المرورالمقرر في المادة ( ۲/۸۱۲) الخاصة بحالة الانحباس ٠‏ 


إن المر لا يكون إلا في ذات العقار الذى تمت تجزئته | 


Lucie cpu auc sau |‏ حبق ارو فی جاده Pages‏ العقار أ 
من قبیل الإرتفاقات الإتفاقية I‏ 
0 2 ل 7 = 1 سوہ 
. إن مالك الجزء المحبوس لا يلتزم بدفع تعويض نظير المرور على الجزء النافذ إلى الطريق العام ٠‏ 
م يكن لآن الغالب أن يكون Ge‏ الإرتفاق بالمرور قد أدخل فى إعتبار المتعاقدين عند تحديد قيمة التزامامما | 
١ 2‏ المتبادلة ۱ 


ا هم | )۲( 
و إن حق المرورفى هذه الحالة يظل باقيا بالرغم من زوال حالة الإنحباس عن الطريق العام لأنه ليس قيدا | 
el‏ تقانونيا مرهون بالإنحباس | 


2 إنحق الرورفی هذه الحالة يسقط بعدم الإستعمال إذا تركه امالك دون إستعمال Sak‏ خمسة عشر سنة olay‏ 
۰ . الإنحباس قائما | 
3 | كما أن حق ا الك فى المطالبة به يسقط بمضي خمسة عشر سنة من وقت الإنحباس 

سوص pi‏ ۱ وذلك Oe‏ لحق المرور القانون المقرر في المادة 7 عدم الإستعمال وييقي طالما | 


۰> قك حالة الإخياس Za‏ 


سا جا Us‏ كره اکا معانات Lec S‏ 


eee‏ ھی کا( ا اص۳( بن ا نح اب 4 ۳٣‏ 10 اد مس تدج 
0 


۷ س٦‏ : أكتب بإيجاز في أحكام حق الرورا Sigil‏ 0 


=) 


و رر 3212111 


4) 


١ 


_ ؛ التعويض‎ we i :تعن الممر‎ gl 
ثانيا ھک تاف تن نمر | ابعال : إنقضاء حق المرور القانوني ا‎ | 
[ee 1 7 5 7 8 | 


a 
= 
عع‎ i  رملانيعت؛ أولا‎ 7 

ا | ف ا gl‏ ركونالمرورفيه أخف ضررا وضي موضع منه يتحقق فيه ذلك ہس 
- والمرور قد يكون على سطح الأرض هوي 
- وقد يكون فى باطن الأرض 
۹۳ء۱" "ھت وس بتمریر أنابيب المياه أو الصرف ع 

- ولیس بالضرورة أن يكون الممر على عقارواحد مجاور اس 
فقد بتقرر الممر على أكثر من عفار وبتعين أن يختصم مالك الأرض الحبوسة في دعواه الجيران ال ذين سے 
یحتمل oe‏ ا في و و سے 
سے 

سے 

سے 

سے 

سے 


© ور وتعيين all‏ من مسائل الواقع التي یم يستعين القاضي ذيها برأي أهل الخيرة . 


ته ومتى تہ تعيين poll‏ إتفاقا أوقضاء 
فإنه لا يجوز لمالك الأرض اغملة بحق المرور أن بعدل بإزادته سا من وضعه أو أن يعرقل المرور فيه إذ 
٣ :‏ خط مدنا یو جب مسئوليته 


الأراضي ي المملوكة للدولة . 


مہ هوهو 


تقرير حقالمرورعلى الأراضي الملوکة للدولة ملكية خاصة ٠‏ 


ل العامة بشرط ألا يتعارض مع الغرض أوالغاية التي خصصت من أجلي ٠‏ 


ف فيه 


) قانون مدني - الفرقة الرابعة‎ 4 ee IT rere cof [va 
له يك > أ‎ 2 9 


ثانیا : أثرالتقادم في تعيين المر (ھام) | 


52 mia 


۱ قد يتم تعيين المر وتحديده في کر ا سا لاض المحبوسة يعتاد على المرورفي جزء على | 


: أن سقوط حق الجارفي الإعتراض لاينفي عن حق المرورالقانوني طبيعته e‏ 0 ْ 
وعدما وأنه لا يتحول إلى إرتفاق بالمرور | 


٘ قرران >35 حق الرورالداة الطويلة د ا لإكتساب إرتفاق بالمروروأن هذا تماق نہ مھ 
يظل باقيا حتى بعد زوال الإنحباس 


دحو مخالف للممر الذي تم تعيينه | 
وفي هده الحالة : فإذا لم يعترض ال جار علي ذلك وظل صاحب الأرض الحبوسة يستعمل الموضع الذي 
HO BIAS pyle‏ 0 حق ا جار في الإعتراض | 

الفقه المصري _ 


٠‏ القضاء الفرنء نسي 


فعہ على إنتفادکرإذ أن القصاء قر غاوز 


١ أجممح‎ 


اما إذا لم يكن العقار محبوسا عن الطريق العام 
ولكن إعتاد صاحب هذه الأرض المرور في ملك اجار وبصورة ظاهرة ودون إعتراض من اجار فإنه 


کے و ا إرتفاقا بالمرور 


إن حق الرور فی الأرض المجاورة يكون نظير تعويض عادل 
E 5 :‏ لوت العادل 
۰ لكي رع ف تقديره مقدار الضرر الذي يلحق مالك الأرض التي يتقرر المرورفيها 
ولا یؤخد ني الإعتبار : 
- القيمة النقدية للجزء الذي عبن فيه الممر ولا بمكن أن يكون معادلاً له 
- مقدار المنفعة التي کی 00 الارّض اخبوسة انتيجة إتصاها بالطريق العام 


E 

سے 

سے ۲ 

سے 

هع 

ضري 

دع 

دع 

سے 

رای فتهي سے 
۰ ذهب إلي أن التعويض يجب أن يكون كاملا وأن يشمل الضرر الاقتصادي الذي لحق بالعقار ككل متمثلا في سے 
إنقاص قيمته الاقتصادية سے 
سے 

= 

يي 

ميو 

ھے 

سے 

ےم 


وشل هذا الرأي يجد مبرراته في أن حرمان المالك من الحصول على تعويض كامل لا لحقه من اضرار عقل 
سد عي سے 


W sy ۱‏ الدكتور ( التعديلات الضرورية ) 
لب بتعويض يشمل ما لحقه من أضرار نتيجة التعديلات التي أدخلها على أرضه متى ' 


dy‏ بعد تقرير حق المرور عليها 
غير ضرررية. ولكن إستدعتها إعتبارات الملاءمة أو الراحة فلا محل لأن 


رض المحبوسة يمتلك الممر إذ تظل الملكية للجار الذي تقررالممر على 


_ قانون مدني الفرقة الرابعة‎ |۰ H ITT KE Matos 1 Af! 
6 coos femme 


ds 


ae‏ لا يشترط ان یدفع التعويض مقدما - فقد يدفع مرة واحدة - وقد يدفع في صورة أقساط سنوية 


إنه 
اوشهرية 
- ویجوز للجارآن يمنع صاحب الأرض المحبوسة من المرور إذا لم يقم بالوفاء بالتعويض الستحق في | 


52 
00 


- وإداتم تقدير التعويض بمبلغ يدفع جملة واحدة ولم يطالب به صاحب الحق فيه فإنه يسقط بمضي . 
,+ : خمس عشرة سنة | 


اھ - وإذاتم تقدير التعويض بمبلغ يدفع في صورة دورية فانه يخضع للتقادم القرر للدیون الدورية . 
ہے .| المتجددة ( خمس سنوات ) | 


| رابعا : إنقضاء حق المرور القانوني‎ ٠ 


يدور الحق في المرور وجودا وعدما مع | نحباس العقار 
فإذا زالت de‏ الإنحباس زال حق ا رور UT — gy ital‏ كان سبب زواله - ig‏ 7 - ا 


الانحباس | 

' - وقد يكون زوال الإنحباس نتيجة التصرف get‏ کان يقوم صاحب الأرض ا حبوسة بشراء أرض مجارره 
متصلة بالطريق 

ي- كما يزول الإنحباس نتيجة لشق طريق جاور 3 

وبانقضاء الانحباس as Joy‏ الى القاثوني 

وسة قد دفع التعويض مرة واحدة فأن له أن یسترد قدرا Lelie‏ من التعويض 


000007 0 رر day slid‏ | 
E A 43‏ لغر سو نت یا 


رت الا ر٠ BS‏ با رہ مر مالو می Post‏ َم 5 lec‏ 


t‏ رک 

ہچ ×٠‏ رسس یمور بی یں TEALI‏ اھاھاھ وھ جاه ذم 4 511111111 o‏ 

s © س۷ : تختلف المسنولية من مضار الجوار غير الالوف من المسنوبية لية وفقا للقواعد‎ ١ ge 
La 5 ١ عه‎ 
xs eels اشرح معبارالغيو؟‎ Aa 5 الإختلاف‎ dor gh العامة وضح بإختصار‎ Pr) ste 


09 الو‎ UO ee Sea SWS REESE TST سا ال و‎ G 
اکمہ أوجه الإختلاف بين مسنولية امالك عن مضار الجوار والمسنولية 0 77ء‎ 
aac a Lig المسنولية‎ 
أم لي يتميز عنصر الخطأ عن عنصر الضرر‎ je للقواعد العامة سواء كان هذا الضرر‎ 


1 1 سي ےم Ga 1 pit‏ حر TI I S1‏ 1 کے ہر 
RET. 7 ١‏ 
لثمير با تھا wher gad‏ دون بحث عن تحقق الخطا 

UU _‏ يباشر Mest‏ مشروعة داخل ملكه 


کی لاطت ای العسف ي إستعمالحقه' 


| مسئولية المالك عن مضار 
الجوار غيرالمالوف 


فهنه سو لها وہ نے ا وبين لاد امم ده 


على أن الجار ملزم بتعویض جاره عما يصيبة من الضررمتى كان الضررفاحشا مقجاوز ا woul‏ المالوف 
ولو لم يكن يخالف في عمله نصا من نصوص القائون أو اللوائج 
۷7۶۶۶77 الألوف - يصبح عنصرا في اطا الي كر عليه ls‏ الالك عن مسار 
کور 


عي اوہ سس ہے 


SS 


نيرالمالوف الذي وجب مب السنولیة: a‏ تطبیقات متعددة | 


من أضرار 


احب المسرح عن الأضرار التي تلحق الجيران نتيجة الضجة الليلية التى 


[1ى؟ ]سج 0 قانون مدني - الفرقة Ga pl‏ 
ore‏ ++ 4 بي er a‏ 


Sar ۳ 


سے )1 ) الطابع الواقعي محددات OA 2d‏ 


©> ولیس بالضرورة أن يكون مصدر المضار غير المالوفة عقارا 
فد لحرن میں رہ - كالمالك الذي يترك شاحنة ثلاجة تصدر أصواتاً مزعجة - تقلق الجيران ليلا 
وفاراً 
وتقدیر ما إذاکان الضرر مالوفاً Yai‏ الال eee‏ الموضوة بإعتباره من مسائل لاق لامن 
مسائل القانون 


سح صصص 


نانيا : الشروط ال الواجب توافرها في مضار الجوار غير المألوفة (معيار الغلو ) K‏ 


ae wie Ke 


(۲) هل يعتد في تقدير مألوفية الضررمن عدمه بالظروف الخاصة بالجار ٠‏ 


)1( أثر الأسبقیة في الإستغلال على تقدير مضار الجوار | 


)٤(‏ سبق للحصول ا وأثره في المسئولية ال رر الصادرامہ B38) SS‏ کے 


= “Ee حسہسٗمہمسساے‎ 


| 0 سو الواقعيلمحددات الضرر رغير agit,‏ 0 


نص Bal‏ )۷ 7 من القانون اللدني _ 
قد أشار لي العديد من العوامل ( الإعتبارات الوضوعية / 


(ب) طبيعة العقارات وموقع كل عقار بالنسبة لعقار الآخر 
فيعني أن تلاصق العقارات يوجب علي أصحابها تحمل قدر من الأضرار لا يتعين علي أصحاب العقارات غير 

المتلاصقة لها تحمله 

فالحركة المحسوسة كدبيب الأقدام أو الدق فى المطبخ 

ضرر يجب أن يتحمله Ot ptt‏ الملاصقون ولکن إذا كان الصوت يصل إلى الجيران البعيدين فإنه يعتسبر 
ضررا غير مألوف 


(ج) بالفرض الذي خصص له العقار 
فإذا كان العقار معدا لان يكون مستشفي أو دارا للنقاهة فإنه يتطلب قدرا من الهدوء يختلف عن العقار المعد 
للسكني 
أن الظروف التي أوردها القانون 
ليست إلا مجرد أمثلة للإعتبارات الموضوعية 


ولس هناك ما عع من يأخذ القاضي في إعتباره بظروف أخري - مثل طبيعة الحي - الذي يحدث به 
الاستغلال 


فالمعيار مو ضوعي ومرن يسمح عواجهة المضار المستحدثة نتيجة للتقدم الصناعي والعمرابي وت ك لقاضی 


علي من يقع الإلترام 


رار بالجارضررا غير مالوف يقع على كل جار سواء كان مالكا أو غبر مالك 


۷۷۷۷۷۷۷۷۷٥ 


ini رو ہورم || قانون مدني الفرقة‎ sor [f 
——<—<sseee eee ees ۶و‎ ۳ 


٤١١١۹١ 


ery الفقه‎ ٠ 


یری ان الشرع قد تبنى معيارا موضوعيا و لیس معياراذاتيا أوشخصيا ' 


= sis I CU) 2ھ‎ 8۹07 | 

۰ ولو كاك من بن سكا من يعتريه طرف إستئنائي Ob‏ يكون ا جار شخصا مریضا أو مرهف ا حس 3 
٠ ۰‏ فالعبرة بحالة الشخص العتاد وهو شخص من أوسط الناس - يزعجه ما يزعج الناس dale‏ - ويتحمل ما جری ‏ ہے 
لحا | العرف بتحمله فيما بین الجيران E‏ 
۰ ' فیقاس على هذا الشخص كل جار فيما يعد ضرراً غير مالوف بالنسبة له E‏ 
| (") أثرالاسبقية في الإستغلال على تقدير مضارالجوار | ار تيك ادمسككال انار 


پسےے۔۔۔ےسےے سس ع ا م سس 


Cea "٢‏ يها (Suns)‏ ثم يستجدمالكاخزيقيء 


ففي هذه الحالة إذا جاء مالك لاحق و إختار إستغلالا مغايرا للإستغلال الغالب فی الحي أو المنطقة فليس له 
أن يت بتضرر مما قل د بلحقه من مضار 


أما الأسبقية لمالك واحد او لعدد قليل من الملاك فلا يعتد ما و لا تحول دون المساءلة عن المضار غير 
المألوفة 


×× سب سے 


۲ سبق للحصول على تر خیص إداري و أثره في المسنولية‎ )٤( 


إذاكان النشاط الذي يمارسه المالك يتمثل في إدارة محل مقلق للراحة أو ضار بالصحة العامة 
٣٠٣‏ ا ف هذه OY‏ أن القانونإيستلزم الحصول على ترخيص إداري لممارسة 
هذا النشاط 
وهنا يثور التساؤل عن إمكانية مساءلة المالك مع وجود هذا الترخيص 


أن مثلم هذا الترخيص لا و اریت 


س ج ب تله 


إذ أن الإدارة تمنح المالك مثل هذا الترخيص مع تحفظ ' ٠‏ يستفاد بالضرورة 277 


وبمقتضى نص المادة (AsV)‏ 


طرفي طلب التعويض أو طلب إزالة النشاط الذي يتسبب فی الضار غير 


0 
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٦‏ أس: اکتب في الاساس القانوني لمسنولية المالك عن الغلوفي استعمال حق اللکیة ' يا 
The. 0 =‏ 


سيد لز د د كد دك د كد د د د د FOLDER ELDER ELDRED PLEA‏ 


| أهمية البحث عن هذا الأساس في الفقه والقضاء الفرنسي 
ee nao RR amen 7‏ 


ثانیا | الأسس الفقهية للمسئولية عن الضار غير المألوفة 


| أو | أهمية البحث عن هذا الأساس في الفقه والقضاء الفرنسي | 


إستقر القضاء الفرنسي على مسئولية المالك عن مضار الجوار غبر المألوفة وذلك على الرغم من عدم وجود 


نصوص قانونية صريحة تقرر مثل هذه المسئولية 


وکان ata, cA‏ ل Oly rai)‏ ارا ال ee‏ ھا کاساس اتلك المسكولية التي 


e 


۴ تخرج عما هو مقرر في القواعد العامة 


اذ نجد أن الأحكام التقليدية التي أرست هذا المبدأ تستند إلى نصین من نصوص القانون المدني 


الذي يعرفالملكية بأنها 
٠‏ الإستعمال تحرمه القوانين أوالوائع ١‏ 000 


ضر 


مد دمي ا 


1 قضاء يستند إلى المادة (054) لتقرير عده 


لاڑا؛ 


بأنها حق المالك فی الإنتضاع والتصرف في الشيء بصورة مطلقة بشرط ألا يكون | 


Petia te eed 
کل‎ 
مصخ‎ Am 


بنجو | 


| ثانيا | الا سس الفقهية للمسنولية عن الضارغير ا لوفة | 


| 7 اول 


إتجه جانب من الفقه 1000 علوقاتالجوارينشا عنهاما يطلق عليه شبه العقد وآن هناك 
التزاما قانونیا يقع على الجار بعدم الأضرار بجاره 


أ 


ج ودعم هذا الاتجاه رأيه ااا الک نصا mae‏ 


. () مدني 001 رض ع الاك تر مات مختلفة وذلك بفض النظر عن 
فرنسي وجود إنفاق 


(\TV +)‏ مدني وا و ار بعش الالترامات توجد دون حاجة إلى وجود اتفاق بین طرفيها ' 
مثل : الالترامات التي تنشا بين الملاك الخيران 


٢ 


وهو 


اعد 


١‏ أن الفقه بنتقد ager‏ مثل هذا الالتزام القانوني بالجوار ففضلاً عن غموض فكرة شبه العقد 
فان المواد المشار إليها مادة (VON)‏ و )١1870(‏ مدن فرنسي لم تفصح عن أي التزام sad‏ على عاتق الجار 


1 


ذلك أن القول بوجود مثل هذا الالتزام بصفة مطلقة يؤدي إلى شل أيدي الملاك ومنعهم من إستعمال ' 


00 سس تسس مسب 


یش ہد ہے یپ جج جس ee‏ 


= 
Se .‏ 
.حي 
ےچ 
سے 
سے 
سے 
on‏ 
on‏ 
سي 
حصي 
ee‏ 
سے 
سے 
سے 
ہے 
oF‏ 
مو 
سسس ےم 
ee‏ کے انا وة الدنية ولايمكن | مم 


Ho 7 ۲۲۳.۲۶۰٣ «or ]‏ = - الفرقة الرابعة 
29 © »© © > ثب ثب # ٠‏ > »ي 


۱ ۰ يتجاوز في ج جسامته ما ا يمكن للإنسان,آن ن یتحملہ دون ضيبا Mal‏ ياتنجاوز حدود ات 


كما أن تاسیس ال مسئولية عن الضار غير المألوفة على أساس نظرية المخاطر 
بعني إلزام المالك بتعويض جاره في جمیع الأحوال وعن جميع الأضرار حق ما كان عادياً منها أو مالوفا وهو 
أمر غير مقبول 
| 5 | رأى ثالث _ 
وت ل أن تاسيس سنو ر نارن إلى فکرۃ الخطا 


| البعض ۽ حدد الخطأ wl‏ التجاوز الخاطئ لحدود الحق ذلك أن امالك لم ينحصر في نشاطه داخل الحدود | 


المادية حقه 


لت ؛ ذهب إلي أن الخطا يتمثل في تجاوز الحدود العرفية لما أن يتحمله الجيران 


؟ | أوأن اطا يتمعل في أن يدخل الإنسان على الرسظ أو البيئة التي يعيش تھا peep Si‏ 


للإزعاج 


SH 5‏ - س 


وبناء على ذلك ۽ فان المالك الذي تنبعث من ملكه الضوضاء أو الدخان إنما يعتدي على ملك 0 ويلتزم 
eo‏ لأنه أخطأ ونجاوز الحدود المادية حقه 


ولكن اللجوء إلى نظرية التعسف في إستعمال الحق منتقد بدوره ولا يفسر التزام الجار بعدم الفدو أو بعدم 
الأضرار با لجار ضررا غير مألوف 
ذلك أن النشاط 
جدية 


فلا يمكن القول 


الذي يمارسه الالك فى ملكه هو نشاط مشروع ف ذاته كما أنه يحقق منه منفعة 


- بأن تشغیل خط للسكة الحديد کر کن اوس ۔ 7 87 5 


- رباك من يقوم بتشغیل مصنع تصدر عنه الضوضاء أو الدخان لا يمكن أن نعتبرہ متعسفاً على الرغم من 
حصوله على ترخيص عزاولة هذا النشاط من السلطات العامة 


1 


١ 


0 


فمثل هذه الانشطة ليست ل ال انها ضرورية في العديد من الأحيان 


٦ ١ |‏ ٔ 00 صا فهو صورة خاصة من صور الخ 


STS) |‏ لصن وی اخدود امادیه لی Sy‏ خررج على هذا الحد أو اید بعد طا ہو 
ا Ad) gta‏ 


خب 


= 
er‏ 
Ee‏ 
Ee‏ 
Ee‏ 
صي 
دصي 
سے 
سے 
سے 
مسي 
سے 
ao‏ 
a=”‏ 
مي 
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کو Se ea‏ نم کس کس کک ۶۶۱۶٣‏ سد ما اض ا ند Lar‏ 9 شظظ1ظ uM.‏ ا 


[ س: أكتب في جز اوالإخلاز بالانتزام يعدم انق في استعمال حق الملكية؟ ( 


سس مر أن كان رٹ دد نھد کد“ لہا LM aM Matta‏ 


0 


7 
ہہ 


۶ ضا ا “ان اٹ ا نل تا اف ان کا ی ی ا 
للجار المضرور له أن بطلب باولا تنفيد الالتزام بعدم الغلوتنفيذا عینیا 
dS Rio whee os gue) dais) \ 7‏ 


کال طررة بقة الإستغلال ٠‏ اج 
کان یلزم م الستفل ياجراء منشآت إضافية من شانھا أن تحد من الضرر وتجعله في حدود العقول مدل تعدیل: a‏ 
2 وضع trib‏ المدخنة EE‏ يتأذى alse! her‏ 8 | ا 


: تيد طريقة See np‏ ۾ _ 

۲ 7 ا لاک مس يدير آلة تحدث ضجيجا Ob‏ مسع عن عن 7 
ْ وگ لم ا 

i |‏ الحكم بالإزالة أو الإغلاق الكلي oe‏ کو 

رن يحول دون ذلك سبق الحصول على ترخيص رك من الساطات العامة عزاولة هذا اللشاط إذ أن : 


القضاء الفرنسي 


يتجه إلى الإكتفاء ا وش مت عن الحكم 09ل 


EEE 5‏ | 
ص على كل من ينتفع بالعقار ایا کان سندہ وني 


0 


- إذا کان الحكم tye‏ § يتجاوز الضرر الذي لحق بالجار ولا يتناسب معه 
5h —‏ إذا OF‏ کم بالإازالة غير مرغوب فيه إجتماعيا 
أشخاصا معوزين ليس عقدورهم أيجاد مسكن بديل 


رأى فقهي 


4د na ET‏ ا dale‏ حقيقة وهي أن ملكية العقارقد تكون تمر لهه 


جو یح سے رس سے Bees‏ 


سے سے ہے 


eer + © ¢ 


لكون العقار الذي صدرت Awe‏ ا ضا يأوي! 


ذهب إلى القول بأن القضاء عندما يكتفي بالحکہ اتون عن المضار غير المالوفة ال الناشنة نة من إستفلال. 
. المنشآت الصناعيةفإنه يجري نوعا من التوازن | 
| لان المقتصيات الي تفرص على من يدير مشروعا صناعياً يساهم في خلق الثروات وإيجاد فرص العمل 
| - وبين مطلب مالك العقار ا جاور في الراحة وا مدوء 


حیث أن المعتمدات وو یا توحي بان مطلب هذا الأخير ینبیٰ عن شخص عاطل وغبر منتج 


لجهد عمل 
إستغرق حياة مالكه 

وبالتالي فان مطلبه في الراحة واهدوء له مبرراته ومشروعيته بل أن الإستعمال العادي ب حق الملكية 

قد يتوقف على تحقيق هذا المطلب 

تحديد السٹول عن المضارغير المالوفة.. | 
١‏ ٹھو كل من يشغل العقار وليس بالضرورة أن يكون مالكا له فقد يكون صاحب حق إنتضاع أو مستاجر أو مالك 
علىیالشیئع 
2 فون 3 ۴ . واذاكانالنتفعيشفل الین بناء على عقد ایجار 
التضامن عن الضارغیر فإن تسببه في إحداث مضار للجبران reyes‏ 
الالوفة تبر لهم الطالبة بفسخ عقد الڑیجار 
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I 
| 
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1 | س۹ في الشر b‏ ادانع من التصرف إشرح فقط شروط صحة النع من التصرف ٠‏ جب 
res ATS ie 1‏ 
ال يجب توافر شرطين لصحة المنع من التصرف وهما : ( )١‏ الباعث الشروغ )٢(‏ المدة العقولة 
اوي | : ا ا et Te‏ د ا ا 
ہے 6 )١( ٠‏ الباعث الشروع وتحديده | کے وا 
ا 0 وص شرط انج من النصرفف إلا إذا کان الباعث الدافع عليه مشروعاً تس 
E‏ سی ا 
ویکون الباعث مشروعا متى کان الراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف ۶ — 
اليه أو للغير ot‏ 
; | © مصلحة مشروعة sey‏ 
{ 5 السو تد یقت 2 اہ و تی eee‏ سے ا 1 1 ۱ 
us‏ لوباع شخص عقار لي أخر بثمن مؤجل ‏ ْ سا : 


oS ےو‎ +0۹٣ 


Ds 


یہ OMS, TR‏ 
إذا تحقق لديه عذر - وهو أمر لن يكون میسراً أو LSE‏ - فيما لو كانت ابة خالية من شرط المنع مسن 


_ ©>مصحة مشروعة للمتصرف إليه 


: ه شخصا صفرالسن أو طائش 
رط Whe‏ من الته 


ee‏ س س اہ 


(2)المدةالعقولة | 
0 
يجب ألا يكون المنع مؤبدا 
لان لو كان الع مولا فإنه يفقد مالك سلطة التصرف بصفة دائمة - كما أنه يمد الال و رجه عن 
جو psi ae‏ الذي يتعارض مع مصال امجتمع الإقتصادية 


(w) ۱‏ 
ا يجب الايتجاوز المنع من التشرف المدة Son‏ | 
b 2 ٣‏ الله ge‏ التصرف pleat pl‏ ںہ بنبغي التوسع في تفسير و تقدير معقولية المدة يعد من مسائل ٠‏ 


لاقت ار رك اط قاضي لوس 


۰ جام سن سے ےس بد حم مم _ 


تخا وني يعو اشر ي ترق حي i hp‏ اهف Se‏ | 


القانون الدنی ya‏ ي 


قد نص القانون الدني الصري صراحة على أن ag dl‏ یجوزآن تستفرق Gite‏ كیا لتص رف 02 | 
إليه أو الغير 


اوبهذا ادنس : فقد رفض المشر ع المصري الأخذ بمسلك القضاء الفرنسي الذي بعر الشرط الذي 
ie‏ ا ا رطا اال لأنه ي حكم الشرط وید 


فا ما نع من ريستفرق الشرط حيةالتصرفإلي مت كانت هناد pn‏ 


فا لاسي لف الال طوال ole‏ لكي يضمن إنتقال الال إلى 


يع الأحوال فقد یری 
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إلا إذاكان الشرط المانع الشرط مقررا لمصلحة المتصرف إليه لحمايتة من طيشه وسوء تدبيره 
فان وفاة المتصرف إليه تؤدي إلى إنتقال ا ال إلى الورثة خالياً من شرط المنع وغير مقيد به إذا لم يعد هناك | 
| مبرر لبقائه 


| —— سس سد 


ا LLL LM‏ ری یں ELI LIE LL‏ مسر رس ہے ور۴۱7 الى ی 


یکەی سو 


۱ || س؛ الجزاء امترتب على تخلف شرطي الباعث الشروع والدة العقولة ؟. 


a 


0 


= 


ز ز ز 2 ز 2 2 200100011 ہو تر رن ےش En oo aaa r yyi Yaaa‏ رر رہ سر یں 


كان الباعث غير مشروع فإن الشرط يقع باطلا و يصح التصرف ما لم يكن الشرط هو الباعث الدافع على 
التعاقد فيبطل التصرف باكمله 
ومشروعيت الباعث لا Ag‏ القاضي بشانها سلطت تفريريت 
od Ge‏ للقاضي عدم مشروعية الباعث وأنه هو الدافع على التعاقد بنعین عليه الحكم ببطلان الشرط 
والعقد معا إذ لا ملك القاضي بشأنه سلطة تقديرية 


We‏ أنه ae‏ التساؤل عن السلطة مت به للقاضي في تقدير المدة العقولة فإذا ر أي أن المدة الواردة 
في العقد تجاوز المعقوبية فهل له أن ينقصها إلى الحد المعقول : | 
ته رای فقهي 1 ٦‏ ; 
jy os‏ 6 القانون قد عين حد أقصي للعقد لا يجوز “pg lad‏ 
las‏ الخال اب للفوائد إذ ينص القانون علي أنه لا يجوز الإتفاق على فائدة تج و 2( pe (AN?‏ 
تعداها وجب إنقاص الفائدة ای النسبة المقررة 
أما بالنسبة للمدة المعقولة في الشرط الماع فانہ لايوجد تحد 


يدمن هذا القبيل الأمر الذى يمتنع عليه ' 
القاضي مثل هذا الإنقاص 


7 ت الفقه ارا اج 
dl ws |‏ 0" للقاضی رت 3 apd‏ اطرة ت اطعقولت 
م بمثل هذا التقدیر في مسائل أكثر صعوبة كما هو الحال في تقدیر 


سوہ النية أو مشروعية | 


07 بنقص الدة الحددة فه إل ار 


وات ا ا 


ضرورة أن المدة التي ae‏ لداش مى التعاقدوالاوجب 


22 000 sor COS 
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الدافع على + 


ارط ھا و 


Ou‏ الواردة 


© وا 
أ8 © ا 


Poe ن٣‎ 0+22 wa noe ا ا نی سس سی سن ساس سس ا ضا کی کت نی ا ھکر‎ Sh cate 


\ س١٠؛‏ اكتب في نطاق تطبیق الشرط الائع من التصرف ! - 


52011111111 کش 
أولاً: مجال الشرط المانع من التصرف | 
| ثانيا: وجوب تعاصر الشرط الائع مع إبرام التصرف الناقل للملكية | 
IEG |‏ حکم الشرط الوارد في الوعد بالبيع 
| رابھا: حکم الشرط الوارد في عقد الرهن 


أولا: مجال الشرط الائع من Bat‏ 

a‏ ص العقود الناقلة للملكية 
Ex‏ کات اد أوالوصية 

ا لا أنه من النادر أن یرد الشرطالمانع في عقود المعاوضة 
١‏ كابيع لذن المشتري وقد دفع We‏ للشيء ايع لا برضي اي الغالب بتقييد سلطنه منعه من التصرف في 
ملكيته التي إنتقلت إليه بالعقد ۰ 
الك نجد أن مش هذه الشروط ترد عاد في لهات والوية . 


۱ ته أي تصرف ناقل لحق عيني آخر 
و مثل حق الإنتفاع : إذ ذ عورا أن ن يشترط على سے عدم CL Ie‏ عن إلى الغو 


.© والغاب أن يكون مال الل بشرط انع ik‏ 


إذأن الوصية في هذه الحالة تكون نشنة لالتزام شخ ي علي عاتق الموصى له وليست ناقلة للملكية الأمر 
الذى يستبعد إمكانية إدراج الشرط المانع فيها 


| وجوب تعاصر الشرط ا مانع مع إبرام التصرف الناقل للملكية‎ : LOL 
لا یجوزآن يضاف هذا الشرط في وقت لاحق على إبرام العقد لان مثل ذلك الأمر يفتح الباب للتحايل على‎ 
مصراعيه والأضرار بالدائنين مه‎ 


فقد يلجأ المشتري إلى المالك السابق للمال لكي يشترط عليه عدم التصرف في Ju‏ أضرارا بدائنيه OF‏ 5 رابعا 
وجود الشرط حينئذ يستتبع عدم جواز الحجز على المال 

اح إلا أنه لا مانع من وروده في ورقة مستقلة | 2 
متى تبين أن هذه الورقة تتحدد زمانيا مع التصرف الناقل للملكية وأنها ترتبط بهذا التصرف إرتباطا | 
موضوعیا ولا يمكن الفصل بينهما | إذ 
إلا أن هذه الورقة يجب أن تشهر مت كانت تتعلق بتصرف محله عقارا و إلا فإنه لا يجوز الإحتجاج (BLA‏ | الى 


Sue 2‏ الع 


| _ حكم الشرط الواردفي الوعد بالبیع‎ ad 


2 = 


¢ 7 
لمكن 8 gual Gn.‏ ْ ۱ 
افيه من تحقيق مصلحة جدية للموعود له | 


' وخاصة إذا ما سجل الوعد بالبيع المتضم: للشرط المانع من التصرف فإنه + يحتج هذا الوعد على الغبر 
ن إلزام الواعد بنقل الملكية في الموعد الحدد في عقد الوعد 


TT 


N ۳6۲ 1 


cic ae لتصرفات‎ 


H ۰۱٢۶۳۶۴۲۰) ۹۷٦‏ ۰| قانون مدني - الفرقة الربعة_ 
> م ial‏ ?> 3 


أن القول بإ جازة شرط المنع في عقد الوعد بالبيع بفتح الباب للتحایل والأضرر بالدائنین | 
إذ ما أسهل على المدين إذا ما أراد الأضرار بدائنيه ومنعهم من ال حجز على هذا ا ال - إلا ome!‏ 
كا oe‏ ساك امات تسرف - لأ وجود الشوط gee‏ عسلم 
ار et‏ على الال 


۱ 

1 

| 

ا 
| 

\ 
i 
| 
| 
i 
\ 
\ 
i 


| رابعاً: حكم الشرط الوارد في عقد الرهن 


Ù وذلك بان بشترط الدائن المرتهن على المدين الواهن عدم انتصرف في المال المرهون‎ 1 T 


4 س | رأي في في aa‏ 
pe Gs 1 tats‏ ذهب إل جوازه وروده يي عقر الرھن | 
جم | إذ أن مثل هذا الشرط يحقق مصلحة للدائن yA ll‏ تتمثل في تفادي إجراءات اعد ۴ 
ھے 
اب و ا إنتقلت إليه ملكية oe sr) pe‏ 
fe a‏ الراجح ٠‏ عدم جوازه في عقد الرهن وذلك للأسبابالاتية 


9 


هوهو + 


اد التنفين في مواجهة 


)۳( 
إن إقرار شرط المنع في عقد الرهن يعني التعدیل في أحكام الرهن الرسمي وهو أمر لا يجوز لتعلق أحكام 
الرهن الرسمي بالنظام العام | 
فالرهن الرسمي كنظام قانوني يتميز بأنه يكفل للمدين الراهن حرية التصرف في أمواله 
ol us‏ المذكرة الإيضاحية في باب الرهن قد صرحت بأنه لا يجوز أن يشترط في عقد الرهن مع الك 


| الراهن من التصرف | | 
ROR ۱‏ | 
ت الوعدبجائزة ۾ 


ا ذهب رای فته فقهي إلي أنه لا مان من ورود شرط اذنع في وعد موجه إلى الجمھور ١‏ 
الا أن هذا الرأي يصعب قبوله 

| فالقول بإجازة شرط امنع في الوعد بجائزة سوف يؤدى إلي التحايل والاضرر بالدائنين ‏ 

إذ ما أسهل أن يصطنع المالك وعدا بجائزة يدرج به شرطاً le‏ من التصرف لإخراج أحد انوالے من 

الضمان العام أضرارا بدائنيه OF‏ وجود الشرط حينئذ يستتبع عدم جواز الحجز على المال 


إن التساؤل عن إمكانية إيراا شرط مائع فی مثل هذا الفرض لا يعدو أن يكون جدلا نظریا يصعب حدوثه | 
إلى نس 


تسسا — 


7ء A.H 3۱۲۰۱۳۰۳٣۱‏ نون سبي ات ہوا 
َء او +++ 050 


کہ | . 


— ١ © © ٢ ©: © © © © © ¢ هي‎ 
~ 1 . . 4 oo f بجا جك‎ uns Ae جم جب جم جب مم‎ a AR جم‎ mA کے‎ ۰ 
aran 


.۴ 
e‏ 
ی ھار اس اتب فی ار اشر ان من التصرق ۲" او ےت 
71 جح 


کک م 
کک کا سا ا کک ا دد MSM‏ نخان ا ا چا ان ھھھ یک کک ےکک ر aM tata‏ مي e‏ 


i _ آثارشرط لمنع بالنسبة لطرفي التصرف‎ ٠ 


آثار الشرط المانع بالنسبة للدائن _ 0 
اثر الشرط الانع في مواجهة الغير - / 
و LEY‏ 

| و آثار گر شرط امع بالنسبة لطرفي التصرق ا 

(i)‏ حكم التص )1( حكم التصرف المتضمن شرط المنع 
إذا قام الشترط عليه بإبرام تصرف مخالف لهذا الشرط كان للمشترط أن يطالب بفسخ التصرف الذي 
يربطه مع المشترط عليه 
وهذا الى يكون تاتا له بنص القانون ولعتر العقد سے متضمناً له ولو خلا من إشتراطه ولا يق حرمانه من 7 
هذا الحق 7 ا حد من نطاقه الا باتفاق er‏ | 


| (ب) Re‏ الصادرعن المشترط عليه ” بطلان التصرف الخالف '_| 


مادق )۸۲ ( مدني 


. قرو إذاكان شرط ئن م انتصرف ارد فی لع آوالوسیة 


“Gates, المنع بقع باط‎ pe ps pea 
” الذي تقرر أن ' ' کل تصرف مخالف له يقع باطلا‎ ( ATE) وذلك لوضوح نص المادة‎ 
والمستقر عليه في لغة القانون المدني‎ | | 
ON ا تعر باطل بقصد به البطلان الطلق وتعبیر قابل للإبطال يقصد به‎ ۰ 
ويؤكد ذلك ما ورد في الأعمال التحضبرية لهذا النص‎ | 
من التصرف بقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم قابلية المال‎ gill حبث ورد ها إن كل تصرف حالف للشرط‎ 
والأعمال التحضيرية تنسجم مع صريح نص الادة المذكورة ولا اجتھاد مع النص‎ 
بالبطلان النسبي إذ أن هذا القضاء إجتهادى‎ Jo, مسلك القضاء الفرنسي الذى‎ J! كما لا يصح الإستناد‎ 
التشريعي‎ yas حض ينقصه‎ : 


نقد هذا ا الاتجاه " 


379٣‏ ال رس س م تسرف 9 تتفق تماما معاحكام انقواعت انا العامة 
. للبطلان الطلق [ 
7 أن بطلان التصرف المخالف لم يتقرر للمصلحة العامة بل للمصلحة الخاصة 
وبالتالي فهو لا يتعلق بالنظام العام الأمر الذي a‏ ممه على اشكمة أن نقضي به من تلقاء نفسها بل 
لابد أن يطلب منها الحكم به 
أن بطلان التصرف المخالف يرتفع بالإجازة والبطلان الطلق لا برتفع بالاجازة 


| 
“ae‏ الخاصة للبطلان المقررفی المادة ( a (ANE)‏ القانون مدني 


۰ a 


ور 


سا يتيده 


: E 0 


١۱٢٢۳٢۶٣٣ cor ]‏ 1.17/| نون مدني الفرقة الرابعة 


مر 
اب 


| ۳۳۰(۷ = 
| | 7 2 عدم جوز التلفين على امال سه ٠‏ ۱ = 
۱ | يستقر الفقه على القول ل بان الشرط سان مت من tial‏ الحجرء على امال المثقل بهذا الشر 5 | a a‏ 
٠ ١‏ إذ أن السماح للدائدين بالحجز على هذا امال ل التقل بالشرط وبیعہ في الزاد الجبري يؤدى إلي أن یفقے | as‏ 
| | الشرط الائع sd‏ ×× 
ويفتح باب التحايل أمام المالك على مصراعيه إذ ما أسهل أن یصطنع ٦ی pay iS ale‏ سے 

1 يدعوه إلى التنفيذ على المال و بيعه لاستيفاء دينه وبذلك يصل من طريق غير مباشر إلى التصرف في ا 

| الال رغم المنع | 00 

: لاعن ن المقررما )392 للشخض أن یاتیه بطريق مر يجوزله أنيا a‏ یه بطریق ا : ا 

۱ ۰ زو زوال 7 ou!‏ بانقضاء ما مدة als‏ ھ8 


متی زال الشرط المانع من انتصرف بإنقضاء مدة ل قابلا للتصرف فيه وبالتالي يجوزالحجز 


٦‏ على JUL‏ والتنفيد عليه 
۰ وذلك بالدسبة لجميع الدائئین - لا فرق في فلك یی دائ نشا حقه قبل شرط المع - ودائن نش حقه بعد 


شرط المنع 


| ن طيشه 4 وسوء تدبیره‎ eee 


3 لز مات القضاء gee ES eon ane‏ 
من ن 0 نات ديوهم ألناء فترة المنع من التنفيذ على ا مال متى کان الغرض من الشرط 
le‏ المتصرف إليه من طيشه ہر تر 


E‏ سالتصرفلاييت 
- من إنتقال الملكية بالميراث 


- أو من نزع الملكية بواسطة الدولة للمنفعة العامة 


- أوإكتسابها إخنسابها بالتقادم الطویل باعتبارآن التقادم واقعة مادية تقوم على الحيازة ایت تصرفا قانونيا 


ثالث | أ الشوط ادانع في مواجهة انق ] 


come يخا‎ | 


سسا 


le‏ سي الہ يجب تسجيل الشرط المانع من التصرف 
لأنه يتضمن تعدیلاً في الوضع العادي للملكية | See‏ كد oo Be ages‏ علم الهو بد 
٠‏ أما إذا لم یکن مسجلا فلا حنج به على الغر 0 


ہا ا ںیہا ہی سس ئس ع ھا کاو ا ا دہ 


0 "0 إذاكان الال المنوع من التصرف فيه منقولا.. 


انع من التتصرف ويجوز التمسك بون التصرف المخالف فی مواجهة افير 


.کک 


ةه الرابعة 


0 
0 0 ہمت 
١ 1‏ / ۰ مر جا ا ا ا ا شه ا ا ا ا ا ۸7 سس شس شش i‏ 3 


١‏ )| س۱۷: اکتب في الطبيعة القانونية للشرط المائع من التصرف ؟ a‏ اچ 

ظ 

UAL LLL LL uP AMT / ۱‏ : کت 
الشرط | اختلف الف فی ديد الطبيعت رت رن A gh‏ 

جس أ 5 

| © رای أول و 

1 ۱ هب إنجاہ في الفقه إلى أن شرط المنع من التصرف یمثل إنتقاصا من أهلية امالك a‏ 

| الا اوم كذا one‏ لان any‏ 

سیت 

00 أحكام الأهلية تتعلق بالنظام العام ولا يعقل أن يجعل الشرع تنظيم أحكام الأهلية رهيناً بإرادة .و 

الأفراد اد سم 


—— 
(٢)الٹ‏ النقد قد الحاس هوعند إنتقاس أهنية tot‏ بوسع الشخص أن ینیب غيره فى التصرف 


۳ رك ee‏ كان 0۳ pal‏ اإذأنه يمتنع على انالك التصرق' 


جس کا ا - الأمر الذى fot‏ من غير CAE!‏ اللجوء إلى القول بإنتقاص الأهلية لتفسير هذه 
الأحكام 


ته رای ثالث 
ذهب إلى أن شرط المنع من التصرف - يحمل ا مال بتكليف عينى أوبعبء عيني - يجعل المال غير قابل: 
للتصرف فيه ۱ [ 
.نقد هذا الإغاه | 
أن غموض تلك الفكرة دفع الفقه إلى رفضها ذلك أن فكرة العبء أو التكليف العينى تفيد إقتطاعا من . 
عناصر ملك الشخص لمصلحة شخص أخر ا 


واذ قیل أن التكليف العيني یج يجعل امال غير قابل للتصرف فيه ويجعله خارجا عن دائرۃا ةالتعامل | | : 


OB‏ مثل هذا القول غير مقبول ایشا 

لان الال الذى يخرج عن دائرة التعامل بطبيعته أو بنص القانون لا يصح أن يكون محلا للحقوق المالية 
هذا لا بتفق مع الال المنقل بشرط مانع من التصرف إذ أنه محل للملكية بالنسبة للمالك كما أن ملكيعه | 
jes‏ إلي الغير بالمیراٹ أو التقادم [ 


“ahah Gl ۰‏ 
رت ان م التصرف بوردقيدا على سلطات المالك إذا أنه د eu‏ ننه ل ف الام العادى | 
3 للملكية بمقتضی إرادة الأفراد [ 
او قد أعطي الإرادة هذا الدور - في حدود المصلحة المشروعة التي تقتضي حمايتها - إجراء هذا ' 


ص si‏ الدكتور . 
SLR‏ ان هذا oz‏ الأخبر: رر لار 
نبارالقیود القانونية الواردة على الملكية تعديلا لها أو أنها تحدد الوضع العادى ٠‏ 


5 


01۰۴/۸0 


للشرط المانع من التصرف إذ أن القانون قد أعطى للإرادة ف 


ae 


AH H .ırrrer. , Lov | :‏ - الفرقة الرابعة 
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ا ۲٠ف‏ انشرط اشائع من التسرف اکشب في مدی اننع من الشصرف 


اوالتصرفات التي تتعارض مع شرط النع من التصرف ؟ 


ye 33 
a RS RN RO RIN RO SCI BT RO ICR RR REN FI BTN BN ہی بب‎ 


أعمال الڑدار ادارة وأعمال الحفظ _ 


te 


بجعتت مت تل م 2 


0 27 المنع لا يمنع من قيام المالك بأعمال الإدارة أو ل 


٠‏ أعمال الإدارة: مث one‏ 0 أعمال الحفظ: مثل الترميم وحن 


گور ہوا أعمال التصرة فات الناقلة للملكية _ 
dad gh‏ لقت من انتصرف ید atl‏ التصرفات الناقلة للملكية إلى اس 
كابيع Aly‏ والمقايضة أو تقد ا مال حصة ف شر AS‏ 


ci‏ انها تتوقف على واقعة غير إدراية ھی الوقاة 


۲ لمادیة‎ ee 


flashy 


etsy‏ : يذهب أن الوصية لا تدخل فى عموم التصرف الممنوع لان الوصية لاتنفن إلا بعد لوت 


التصرف فى المال وإستبدال مال آخر به 
' قد is‏ الشرط اطانۃ الصورة المسماة بشرط الإسنبدال 
وهو لا يقضى بمنع التصرف إطلاقا و إنما يقيده بوجوب إستبدال مال آخر با مال المتصرف فيه 
فهو جائز ؛ إذ يحل ا مال الجدید لول lee‏ محل المال القديم الذى تم التصرف فيه ويصبح الال ا دید 
حملا بشر ط المنع بذات القيود لذات المدة 


ےھ TTT?‏ 4 3 شر كر 3 


اذ ورد الشرط الماتع مطلقا دون تحديد 


| | بالنسبة/ ب التصرفات التى تؤدى إلى تقل الكية‎ )١( 


يستقر على أن إذ ورد الشرط ا مانع . 
للملكية 
كالبيع واهبة والمقايضة أو تقديم المال حصة فى شر 


مطلقا دون تحديد فإن المتصرف إليه يمتنع عليه القيام بای تصرف ناقل 


۱ 


"١|‏ بالنسبة للتصرفات التى تؤدى الى ترتیب حق عيني 


عيني أصلي أو تبعي | 


مثل اتير سر إنتفاع - أو حق إرتفاق و حق سكس ا د 


رأیأول 
ذهب هذا الرأى إلى أن لفظ التصرف إذا أطلق پشمل التصرف الكلي 
٠‏ الكلى فى المال ويمتنع عليه أيضا أن يتصرف فيه جزنیا 


ذلك 
ا فلا كود يرد من التصرف أن يقرر على الشى 0۴ أوحق استعمال أوحق 


سپ 
سب 
سب 
سے 
سے 
سے 
سے 
سے 
والجزئي ل على المالك التصرف = 
سے 
<< 
ن کے 
سے 
سے 


yoy 00 


ذا أطلق وجب قصره على التصرة 
le 8‏ دون الجزنى مشش رتيب ا 


5 5 al ۸ ٦ 
۱ صلي و بعي ينعار ص الغر د ا وگ‎ 
ع‎ ١ مع الغرض ملقصود من شرط‎ Ley ae 2 


|4.H سوب‎ ٣۶۰ ۳ءء‎ 
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A 
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٦ ٦ 
Ak: Es وت‎ 


٠‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مین 


| الاذن من القضاء بمخالفة الشرط ا المانع من التصرف 5 


للمالك إذا دعت الضرورة أن يلجأ إلي القضاء طالبا الإذن بمخالفةالشرط المانع من التصرف 


كما لو كان المال الممنوع التصرف فيه بناء يتهدده السقوط 
ولا بستطبع الممنوع من التصرف أن يعيد إقامة هذا البناء من جدید لعدم قدرته على ذلك وم يكن هناك و و 


جال للترميم لعدم جدواه 
فلهذا المالك الممنوع من التصرف أن يطلب من القضاء إعفاءه من التقيد بالشرط المانع والسماح له ببيع 
هذا المنزل ہے 
Caer‏ جدية الظروف Ny phy‏ التي پستند إليها المالك لمخالفة شرط المنع 5 
علي أن الإذن بمخالفة الشر اانه من مر ف قد يكون معلقا علي شرط إستبدال المال الثقل بشرطالمنع 
يمال آخر حيث بحل ا مال الجديد حلولا عینیا محل المال القدیم 
ge‏ حالة الة هلاك الشن الثقل بشرط انع أونزع ملكيته للمنفعة العامة . 
| فإن مبلغ التأمين أو التعويض الستحق - يحل حلولاً عينيا محل اشال الهالك أو المنزوع ملكيته - بذات | 
القيود ولذات المدة | — 


)١(‏ يدوم حق الملكية بدوام محله قاعدة مطلقة ما مدي صحة هذا القول وحدودہ ؟ 


(۲) 


تتميز الحقوق العيينية الأصلية جميعها بأنها دائمة ومؤبدة ولا تسقط بعدم الإستعمال ما ٠‏ 
مدى صحة هذا القول وحدودہ ؟ | 
(٢)یتمیز‏ حق الملكية عن باقي الحقوق العينية الأصلية بأنه يعطي للمالك سلطة التصرف ما | 

مدى صحة هذا القول وحدودہ ؟ 
۱ (4) يجوز للجار الذى فتح منورضي ملكه أن يتمسك في مواجهة جاره بالتقادم مدى صحة هذا القول 
| وحدودہ ؟ 


ol 


| 


|! 


ا OO)‏ #يجوزأن يرد الشرط المانع من التصرف في عقد الرهن وفي الوعد بالبيع ما مدی صحة هن 
القول ؛ وما هي مبرراته ؟ 


وضح مسي يعتبر التقادم سببا لإكتساب إرتفاق بالمطل وما هي النتائج المترتبة علي ذلك ؟ 


( لاايوجد فرق یق رود القانوني في الإنحباس الأصلي وبين الا تحبباس الطاری 


رف قانوني ) ما مدى صحة هذا القول ؛ 
Se‏ بعد م اكستهال 6 Us‏ و دال Calin)‏ 


( الناشئ | 
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ك۳۰۰۶ SH ۰۱٢۲٢۷۳۶۲۶‏ | قانون مدني الفرقة الرابعة | 
بب تہ ۱ 


